
 ٢٠٠٢لسنة ) ١٦(مرسوم بقانون رقم 

  بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

   

  . ملك مملكة البحرين         نحن حمد بن عيسى آل خليفة

  بعد الإطلاع على الدستور ،

  وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

  وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

  :رسمنا بالقانون الآتي

  المادة الأولى

  .ل بأحكام القانون المرافق في شأن ديوان الرقابة الماليةيعم

  المادة الثانية 

  . تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس ديوان الرقابة المالية

انون     ام الق ضى أحك ا بمقت ة إليه سائل المحال ع الم يم جمي ه خاص تنظ ة بوج ضمن اللائح وتت

  .سائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامهالمرافق ، وآذلك الم

  المادة الثالثة

دة    ,  تنفيذ هذا القانون – آل فيما يخصه –على الوزراء   شره في الجري ويعمل به من تاريخ ن

  .الرسمية

  ملك مملكة البحرين

  حمد بن عيسى آل خليفة

  رئيس مجلس الوزراء

  خليفة بن سلمان آل خليفة

   

  :صدر في قصر الرفاع

  هـ١٤٢٣يع الآخر  رب٢٢بتاريخ 

  م٢٠٠٢ يوليو  ٣الموافق 



  قانون ديوان الرقابة المالية

  الفصل الأول

  إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله

  – ١ –مادة 

ع   " ديوان الرقابة المالية    " ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى          ، ويتب

  .الملك

ا في             يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أ       وال الجهات المنصوص عليه ة وأم موال الدول

وال                       ) ٤(المادة ذه الأم انون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام ه ذا الق من ه

  .وحسن إدارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون

  – ٢ –مادة 

ين   . فنيينيشكل ديوان الرقابة المالية من رئيس ووآيل وعدد آاف من الموظفين ال            ويجوز تعي

لازم من الموظفين       . وآيل مساعد أو أآثر تبعا لحاجة العمل ومقتضياته  دد ال ديوان الع ويلحق بال

  .الإداريين والمعاونين

  – ٣ –مادة 

شكيلها            ين ت ة عددها وتب سام تحدد اللائحة التنفيذي ة من إدارات وأق يتألف ديوان الرقابة المالي

  .ها وأسلوب سير العمل بهاوتنظيمها ونطاق اختصاصات آل من

  الفصل الثاني

  الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

  – ٤ –مادة 

  : يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية

ات    )أ  ة والجه از الإداري للدول ا الجه ألف منه ي يت ة الت صالح العام وزارات والإدارات والم  ال

ك ا  ن تل ستثنى م ى أن ي ا ، عل ة به ة والحرس الملحق دفاع ووزارة الداخلي ات وزارة ال لجه

  .الوطني ، وذلك بالنسبة للمصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي

  . مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية  )   ب

ة    )ج  صية الاعتباري ة ذات الشخ ات المحلي ائر الهيئ ة وس ات الإدارة البلدي ات وهيئ  المحافظ

  .العامة



ديات أو                     الهيئات  )د    ة أو للمحافظات أو للبل ة للدول شآت التابع ة والمن ة والمؤسسات العام  العام

ع        ك م ارض ذل م يتع ا ل ة م ة العام صية الاعتباري ة ذات الشخ ات المحلي ن الهيئ ا م لغيره

  .القوانين المنظمة لأعمالها

ة                ) ه حصة في    الشرآات التي يكون للدولة أو لشخص أو أآثر من الأشخاص الاعتبارية العام

ة       ٥٠رأسمالها تزيد على ٪  ا إعان دم له ربح أو تق ى من ال  أو التي تضمن الدولة لها حدا أدن

  .مالية

  . الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان )و 
  . أية جهة أخرى يعهد الملك إلى الديوان بمراقبتها )ز 

  الفصل الثالث

  اختصاصات الديوان

  – ٥ –مادة 

دي رة  يباشر ال ك مباش بيل ذل ي س ه ف ة، وعلي ة لاحق ه رقاب ات الخاضعة لرقابت ى الجه وان عل

  :الاختصاصات الآتية
دها                -  أولا ة وتوري  التحقق من أن الأجهزة الإدارية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للدول

  : ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي  ، وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها

ك     ) أ ساب تل حة ح لامة وص ن س ق م سابات للتحق ات والح ستندات والبيان ي الم دقيق ف  الت

  .المستحقات
ك             )   ب ة بتحصيل تل  التثبت من أن المتحصل هو المستحق قانونا وأن العمليات المالية المتعلق

وائح                   ة والل وانين والأنظم ا للق ة وأصولية وفق  المستحقات وتوريدها قد تمت بصورة نظامي

  .المالية والحسابية

وال           )ج  ر الأح ي غي اليف ف وم أو تك رائب أو رس ن ض اء م صل إعف م يح ه ل ن أن ق م  التحق

  . ووفقا لأحكامه المنصوص عليها في القانون
ا  ادات          -ثاني دود الاعتم من ح ة وض صورة ملائم رفت ب د ص صروفات ق ن أن الم ق م  التحق

ادات ، وأن    المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف          ك الاعتم التي خصصت من أجلها تل

ة          ات المالي وائح والتعليم ة والل وانين والأنظم ا للق ت طبق د تم ا ق ع مراحله اق بجمي ة الإنف عملي

  :والحسابية ، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي

  . التدقيق في أن الاعتمادات قد استعملت بلا إسراف )أ  

ن أن    )   ب ت م صروفة       التثب الغ الم حيحة ، وأن المب صرف ص دا لل ة تأيي ستندات المقدم الم

  .بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات



د                         )ج   ة أو بن واب الميزاني اب من أب ررة لكل ب ادات المق  التحقق من أنه لم يحدث تجاوز للاعتم

وانين وا        ا للق وائح   من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة ووفق ة والل لأنظم

  .والتعليمات الحسابية

ا   ك      -ثالث بيل ذل ديوان في س وم ال ي الخطة ، ويق واردة ف شائية ال ذ المشروعات الان ة تنفي  مراقب

  :بوجه خاص بما يلي

ا وجاء                        )أ    ررة له دد المق ة والم  التثبت من أن إنجاز تلك المشروعات قد تم ضمن حدود التكلف

  .طة مع بيان أسباب الانحراف والقصورمحققا للأهداف المحددة في الخ

أن         )   ب ة ، وب ك المشروعات في الميزاني  التحقق من سلامة استعمال الاعتمادات المقررة لتل

ا                ى الأوجه التي خصصت له المبالغ المصروفة خصما من هذه الاعتمادات قد صرفت عل

  .تلك الاعتمادات

ه        التحقق من أنه لم يتم مباشرة أي عمل ليس له           )ج   رر ل ل أن يتق ة قب  اعتماد أصلا في الميزاني

  .اعتماد اضافي

ادات         )د   ل أو بعض الاعتم اق آ ام بإنف دم القي ى ع ي أدت إل باب الت حة الأس ن ص ق م  التحق

ستخدم                  م ي ين ل المقررة في الميزانية للمشروعات الانشائية ، وأن الوفر في اعتماد عمل مع

ى             في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضي إل           ذلك العمل عل ة ل اليف النهائي ادة التك ى زي

رخيص بتجاوز          ك الت ي تمل سلطة الت ر إذن من ال ة ، بغي ه في الميزاني وط ل اد المرب الاعتم

  .التكاليف النهائية

ة والتثبت من صحة              -رابعا   ات وسلف وحسابات جاري  مراقبة جميع حسابات التسوية من أمان

ستندات   العمليات الخاصة بها ، ومن أن أرقامها    دة بالم مقيدة في الحسابات ، وأنها صحيحة ومؤي

  .المقررة قانونا

سا  ة     -خام ات الخاضعة لرقاب دى الجه ة أو إح ن الدول ة م روض الممنوح سابات الق ة ح  مراقب

دين                  .الديوان ، أو المعقودة لصالحها     د أصل ال ى من توري ة الأول  وعلى الديوان التثبت في الحال

ة أو   وفوائده وملحقاته طبقا ل   ام الدول شروط العقد المانح للقرض ، والتثبت في الحالة الثانية من قي

د                      ذلك ، والتأآ د المحددة ل ه في المواعي ده وملحقات الجهات المقترضة بتسديد أصل القرض وفوائ

  .في الحالتين من سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض

ودة ب روض المعق ى الق د عل ذا البن ام ه سري أحك ات الخاضعة وت ة أو إحدى الجه ة الدول كفال

  .لرقابة الديوان

البنود أ ،        -سادسا    فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المحددة ب

ادة  ب، ج ، د ن الم لاوات   ) ٤( م نح الع ات وم ات والترقي انون ، والخاصة بالتعيين ذا الق ن ه م



سويات     افية والت ات الاض دلات والمرتب صاريف      والب سفر وم دل ال ذلك ب ا ، وآ ي حكمه ا ف وم

ام                      ائر الأحك ة وس ا لقواعد الميزاني رارات ومطابقته ذه الق الانتقال ، وذلك للاستيثاق من صحة ه

  .المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها

تماعي  فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاج          -سابعا  

  .والاعانات ، والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها

 فحص الأوجه التي تستثمر فيها الأموال الواردة في ميزانية الدولة، وغيرها من الجهات               -ثامنا  

ة حسابات             ا، ومراجع ة لأعماله وانين المنظم ك مع الق الخاضعة لرقابة الديوان ما لم يتعارض ذل

  . الاستثمارات ومدى ملائمة العائد منها، وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأنهذه

عا  ة      -تاس ات الخاضعة لرقاب ة للجه د التابع ازن والعه ستودعات والمخ ة الم ى آاف يش عل  التفت

  :الديوان ، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي

دفاتر وا    )أ   ستندات وال ة الم ص ومراجع ستودعات     فح ة بالم سابات الخاص سجلات والح ل

  .والمخازن والعهد المشار إليها وذلك للتحقق من صحة القيود الحسابية المتعلقة بها

  . التثبت من سلامة عمليات الجرد  )   ب

مع بيان آيفية التصرف   ,   دراسة الأسباب التي تؤدي إلى تكديس المواد المخزونة أو تلفها  )ج  

  .سائل الكفيلة لتجنب حدوث ذلك مستقبلافيها واقتراح الو

ة لوضع خطط                       )د    د وصيانتها والقواعد اللازم ى العه  اقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة عل

  .سليمة لتموين المستودعات والمخازن

د            ) ه ازن والعه ستودعات والمخ شأن الم صادرة ب وائح ال ة والل ة الأنظم ن آفاي تيثاق م  الاس

ا من أوجه                وسلامة تطبيقها ، ول    فت النظر إلى ما قد يرى في الأنظمة واللوائح المشار إليه

  .النقص ، وذلك للعمل على تلافيه

د                       ستودعات أو المخازن أو العه أي من الم وإذا قامت لدى الديوان دلائل على حدوث عبث ب

ه                       ام ب ا القي وراً وعليه إجراء جرد ف ذه   وفي , المشار إليها جاز له أن يطالب الجهة المختصة ب  ه

  .الحالة يكون للموظف المختص بالديوان أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيه

را  ات     -عاش ي الجه ع ف ي تق ة الت ات المالي ال والمخالف تلاس والاهم وادث الاخ ن ح شف ع  الك

ة العمل                       ى الثغرات الموجودة بأنظم ا ، والوقوف عل ديوان ، وتقصي بواعثه الخاضعة لرقابة ال

  . في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجهاوالتي آانت سببا

  . جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود -حادي عشر 

اني عشر  ة    -ث ن الدول ل م ضية لك ة المنق سنة المالي امي عن ال ة الحساب الخت  فحص ومراجع

ستقل                   وغيرها من الأشخاص المعنو     ي م داء رأي فن ديوان بهدف إب ة ال ة الخاضعة لرقاب ة العام ي



ي      زام ف م الالت د ت ه ق ن ان ق م ا والتحق ة به ة المتعلق ات المالي سابات والبيان ذه الح ول صحة ه ح

  .إعدادها بالقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها

دي          -ثالث عشر    ة      دراسة تقارير مدققي حسابات الشرآات الخاضعة لرقابة ال ات المالي وان والبيان

ستندات أو   اتر أو م ة سجلات أو دف ى أي ديوان الإطلاع عل ا ولل الس إدارته ارير مج ة وتق المدقق

  .أوراق تتعلق بأعمال هذه الشرآات

  – ٦ –مادة 

  :يقوم الديوان في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي
الحسابية وأسلوب سير العمليات المالية ، للتحقق من مدى         مراجعة اللوائح والأنظمة المالية و     -أ   

ائل لإصلاحها    ن وس راه م ا ي راح م ا ، واقت صور فيه نقص والق ه ال د أوج سلامتها، وتحدي

سلامة              وتحسينها ،  ى أفضل مستوى من ال ة إل شملها الرقاب  للوصول بإدارة الأموال التي ت

  .والكفاءة والدقة

ي للتحقق             دراسة وفحص أنظمة المحاس     -   ب رامج الحاسب الآل بة والرقابة الداخلية المتعلقة بب

ك                ة تل د من حماي من آفاءة وآفاية تلك الأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، والتأآ

  .الأنظمة من الاختراق ، واقتراح الوسائل المناسبة لمعالجة أوجه القصور

وال         التأآد من أن الأهداف الموضوعة والموافق عليها     -ج   ا من الأم ة له م رصد ميزاني والتي ت

م                           د ت ك الأهداف ق وارد المتاحة لتحقيق تل ا ، وأن الم م تحقيقه د ت ة ق العامة الخاضعة للرقاب

م     د ت داف ق ك الأه در ممكن من المخرجات وأن تل ر ق ق أآب ى لتحقي ة مثل استغلالها بطريق

هداف أو عدم استغلال      تحقيقها بأقل قدر ممكن من الموارد ، وبحث أسباب عدم تحقيق الأ             

  .الموارد المتاحة بطريقة مثلى، وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن

د أو    -د   ا دون تعقي  دراسة مدى آفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائه

اءة  ازدواجية ، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من السلع والخدمات لتحقيق الك            ف

الي مع                        م الصرف الم وارد ، وبحث مدى تناسب وتلائ والفاعلية والتوفير في استخدام الم

ات               د الأولوي ه وتحدي المصلحة العامة المرجوة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية من

  .في الإنفاق

  الفصل الرابع

  مباشرة الديوان لاختصاصاته

  -  ٧  -  مادة



يش                  يباشر الديوان اختصاصاته ال     دقيق والتفت ق الت انون عن طري ذا الق ا في ه منصوص عليه

ات   ى طلب الجه اء عل سه أو بن اء نف ن تلق ات م ذه العملي وم به ه أن يق ة ، ول والفحص والمراجع

  .الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئا

ا                ك وفق ة وذل ا      وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائي للقواعد التي تقرره

  .خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان
  – ٨ –مادة 

ي      ا ف صوص عليه ستندات المن ى الم افة إل ع ويفحص إض ي أن يراج ق ف ديوان الح ون لل يك

القوانين واللوائح والتعميمات المالية أية مستندات أو سجلات أو أوراق أخرى يرى حسب تقديره         

ام باختصاصاته ع       ى الوجه الأآمل     أنها لازمة للقي ستندات أو             .ل راه من الم ا ي ه أن يحتفظ بم  ول

  .السجلات أو الأوراق ، إذا اقتضى الأمر ذلك لحين الانتهاء من أعماله

تخدامها            لامة اس ن س ق م رض التحق ا بغ ة أنواعه ودات بكاف ديوان الموج ة ال شمل رقاب وت

  .والمحافظة عليها

دفاتر والحسابات    وتجرى عمليات الرقابة في مقر الديوان أو في       ا ال مقر الجهة التي توجد فيه

  .والسجلات والمستندات المؤيدة لها ، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته

  .وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه

  – ٩ –مادة 

ة           سهيلات اللازم ديوان       على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم آافة الت ين موظفي ال  لتمك

ستندات                      ديوان من م ه ال ا يطلب من مباشرة أعمالهم ، ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع عن تقديم م

ومي أو                      الأمن الق ة ب ا بالمصروفات المتعلق ة به أو سجلات أو أوراق إلا إذا تعلقت البيانات المبين

  .ذات السرية العليا

  – ١٠ –مادة 

ات  ن الجه ة م ة جه ضت أي ام   إذا رف ديوان القي وظفي ال سماح لم ديوان ال ة ال  الخاضعة لرقاب

شميع   راراً بت صدر ق ديوان أن ي رئيس ال انون ، يجوز ل ذا الق ي ه ا ف اتهم المنصوص عليه بواجب

راد                   ستندات الم دفاتر والأوراق والم ا الحسابات وال الصناديق والخزائن والأماآن التي توجد فيه

ر وختم   شمع الأحم ا بال صها ومراجعته مي فح اتم الرس ا بالخ ين    ه رار تعي ضمن الق ى أن يت  عل

ا فيجوز             ة أو عدم تعاونه ة المعني ة الجه ة ممانع  –موظف أو أآثر من الديوان لتنفيذه ، وفي حال

ديوان   يس ال ى رئ وع إل د الرج اآن   -بع ة الأم رار و حراس ذ الق شرطة لتنفي ال ال تعانة برج  الاس

  . المختومة



اذ الإ     ديوان اتخ يس ال ى رئ ب عل رد       ويج ام وج ض الأخت ن ف اء م ة للإنته راءات اللازم ج

وزير المختص                 – أو من يفوضه   –الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ، وإلا جاز لل

  . إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة وإعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن

  – ١١ –مادة 

ات            ه بالمخالف اذ          يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابت ا باتخ ه ومطالبته التي تكشفت ل

ر حق                ا بغي رة      الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها ، أو التي صرفت منه  خلال فت

ه                  زمنية معينة ، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لدي

  .أدلة جدية على وجود جريمة جنائية

  - ١٢ –مادة 

ة                 يعتبر سئولين عن تصرفاتهم المتعلق ديوان م  جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة ال

ة                        انون وفي اللائحة التنفيذي ذا الق ررة في ه ا للقواعد المق بالأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفق

ر  وتخضع جميع أعمالهم لرقابة الديوان، على أنه بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بإعداد تقر              ي

ذلك         ك وآ ى المل ر إل ذا التقري ديوان ه بشأن الوقائع أو التصرفات المنسوبة إليهم ، ويقدم رئيس ال

  .إلى آل من مجلس الوزراء ومجلس النواب

  الفصل الخامس

  المخالفات المالية والإدارية وما يجب اتخاذه حيالها

  - ١٣ –مادة 

  : القانون ما يلي يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا :أولا

وانين        -أ   تور والق ي الدس ا ف صوص عليه ة المن راءات المالي ام والإج د والأحك ة القواع  مخالف

  .والأنظمة واللوائح

ذلك  -   ب ا وآ ستقلة عنه ا أو الم ة به ات الملحق ة والميزاني ة للدول ة العام ام الميزاني ة أحك  مخالف

  .ة الديوانالميزانيات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقاب

ر          -ج   ه أن تصرف بغي ال أو تقصير يترتب علي وجه حق    آل تصرف خاطئ عن قصد أو إهم

ة أو إحدى                       ة للدول وق المالي مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة ، أو ضياع حق من الحق

ة ، أو إلحاق                        ديوان ، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالي ة ال الجهات الخاضعة لرقاب

  .ضرر بالأموال التي تشملها الرقابة ، أو التأخير في إنجاز المشروعات الإنشائية

  . الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان عليها اختلاس-  د

ات       -  ه شتريات والمبيع ة بالم راءات الخاص د والإج صات والقواع انون المناق ام ق ة أحك  مخالف

  .وشئون المخازن ، وآذا آافة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية المعمول بها



  .لا تقتضيها المصلحة العامة الارتباط بنفقات غير ضرورية أو  -و  

  : آما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:ثانيا

ا  -أ   ذلك أو بم ددة ل د المح ي المواعي ا ف دة له ستندات المؤي ديوان بالحسابات والم اة ال دم مواف  ع

  .يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته

ضائعة     عدم اتخاذ الجهات الخاضعة لر     -   ب الغ ال قابة الديوان الإجراءات اللازمة لتحصيل المب

أو التي صرفت بغير وجه حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها وذلك خلال شهر من                 

  .تاريخ إبلاغها بذلك من قبل الديوان

  - ١٤ -مادة 

  :يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي
ول        عدم الرد على   -أ    ر عذر مقب ا بغي رد عليه أخر في ال . ملاحظات الديوان أو مراسلاته أو الت

  .ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف

شفها خلال              -   ب ة التي تكت ات المالي ديوان عن المخالف ة ال لاغ الجهات الخاضعة للرقاب  عدم إب

  .اسبعة أيام من تاريخ اآتشافه

ى الوجه                        -ج   ديوان عن مباشرة اختصاصاته عل ة ال أنه إعاق  آل تصرف أو إهمال يكون من ش

  .الأآمل

   – ١٥ –مادة 

ا                 يسأل عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، آل من ارتكبه

ذلك آل من    ، أو ساهم فيها بأية وسيلة من الوسائل سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المسا        عدة، وآ

  . تراخى في الإبلاغ عنها ، أو تستر على مرتكبيها بإية صورة من الصور

ب        ام التأدي ات أحك ذه المخالف ن ه زاءات ع ع الج ة وتوقي ساءلة التأديبي أن الم ي ش سري ف وت

ديوان ، أو                  المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية ، أو في أنظمة الجهات الخاضعة لرقابة ال

انو  ي ق م     ف انون رق وم بق صادر بالمرس ي ال اع الأهل ي القط ل ف سنة ) ٢٣(ن العم ا ١٩٧٦ل  تبع

  . للأحوال

  – ١٦ –مادة 

ذا    ي ه ه ف ا نص علي ة مم ة مالي ديوان مخالف ة ال ات الخاضعة لرقاب ن الجه شفت أي م إذا اآت

دة ل                       ستندات المؤي شفوعة بصور الم ة م ر حول المخالف ديوان بتقري وافي ال ا أن ت ا  القانون فعليه ه

  .وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اآتشافها

  – ١٧ –مادة 



ا      ق م ى التحقي ل إل انون أن تحي ذا الق ام ه ات الخاضعة لأحك ن الجه ة م ل جه ى آ ين عل يتع

ذا             ا بنتيجة ه د إبلاغه ا بع شافها وعليه ور اآت ك ف يتكشف لها من المخالفات التي وقعت بها ، وذل

ة     . الموضوع سواء بحفظه أو بمجازاة المتسبب عنها       التحقيق ، أن تصدر قراراً في       وتلتزم الجه

ات مصحوبة بمحاضر التحقيق                      ذه المخالف صادرة بالتصرف في ه القرارات ال ديوان ب بموافاة ال

اريخ        ن ت ام م بعة أي صاه س اد أق ي ميع ك ف ا وذل صلة به ستندات المت ن الأوراق والم ا م وغيره

  .صدورها

  – ١٨ –مادة 

د جانب الصواب     إذا تبين للديوان    من فحص الأوراق ، أن القرار الصادر بحفظ الموضوع ق

ديوان        ،  ، أو أن الجزاء الذي وقع على المخالف لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة             رئيس ال  آان ل

ستوفاة              ا م اريخ وروده ا من ت أن يرد الأوراق إلى الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوم

ا إلي  ديوان ، طالب ى ال رار    إل ان الق الف إذا آ ازاة المخ ا بمج ي الموضوع ، أم ر ف ادة النظ ا إع ه

  . وأما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة  ، صادر بالحفظ

ى    ام عل بعة أي ة خلال س ره بالنتيج ديوان وتخط ب ال ي طل ت ف صة أن تب ة المخت ى الجه وعل

  . إليهاالأآثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة

  الفصل السادس

  تقارير الديوان وملاحظاته

  – ١٩ –المادة 

ة                          ة والحسابات الختامي امي للدول نويا عن آل من الحساب الخت را س ديوان تقري يس ال يعد رئ

ديوان والجهات                          ين ال ع ب ه الملاحظات وأوجه أي خلاف يق ين في ه ، يب للجهات الخاضعة لرقابت

  .الخاضعة لرقابته

ر    رر                   ويقدم هذا التقري ل الموعد المق ك قب واب ، وذل وزراء ومجلس الن ك ومجلس ال ى المل  إل

  .لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير

ديوان ،                        ر ال ا تقري اقش فيه ساته التي تن ديوان لحضور جل يس ال ولمجلس النواب أن يدعو رئ

شة          ة من     وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناق ه الحكوم ا تقدم  وم

  .إجابات أو بيانات متعلقة بها

  – ٢٠ –مادة 

ر                     ذا التقري دم ه ه ويق شرآات الخاضعة لرقابت يعد الديوان تقريرا سنويا بشأن آل شرآة من ال

وطني                         صاد ال ة والاقت ى وزارة المالي ا وإل ة المختصة بالإشراف عليه ة الإداري إلى آل من الجه



شرآة خلا  ى مجلس إدارة ال ة   وإل سابات المالي سلم الح اريخ ت ن ت ا م ون يوم صاها ثلاث دة أق ل م

  . المدققة من هذه الشرآات

ة            سات الجمعي ساعدين حضور جل وآلاء الم ويجوز لرئيس الديوان أو وآيل الديوان أو أحد ال

دلي                   ه أن يتحدث وي العامة التي تناقش فيها تقارير مدققي حسابات الشرآة ومجالس إداراتها ، ول

ة نظ سارات ، دون أن   بوجه ه الاستف ضاحات ويوج ب الإي شة ويطل ل المناق سائل مح ي الم ره ف

  .يكون له صوت معدود عند التصويت

  – ٢١ –مادة 

ى                    ا عل رى أنه سائل التي ي ة في الم سنة المالي ارير أخرى خلال ال دم تق ديوان أن يق لرئيس ال

  .درجة آبيرة من الأهمية تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسئولة عليها

   

  – ٢٢ –مادة 

صة عن    ات المخت ى الجه ا إل كل ملاحظات يبلغه ي ش شه ف ه وتفتي ائج تدقيق ديوان نت ضع ال ي

ك                   ى تل ا عل طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات ، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردوده

ال              ضائعة  الملاحظات ، وأن تلبي طلبات الديوان ، وأن تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المب غ ال

اريخ                           ك خلال شهر من ت أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها، وذل

  .إبلاغها بذلك

  الفصل السابع 

  نظام موظفي الديوان

  – ٢٣ –مادة 

يعين رئيس الديوان ويعفى من منصبه بأمر ملكي ، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب           

  .ا الماليةومعاش التقاعد والبدلات والمزاي

  – ٢٤ –مادة 

  :يؤدي رئيس ديوان الرقابة المالية قبل مباشرته مهام منصبه أمام الملك اليمين التالية

انون ، وأن  "  تور والق رم الدس ك ، وأن أحت وطن وللمل صا لل ون مخل يم أن أآ االله العظ سم ب أق

الي بالأم                 ا ، وأن أؤدي أعم ة والمحافظة عليه وال العام ة والصدق وأن     أعمل على صيانة الأم ان

  ".أحافظ على سرية هذه الأعمال 

  – ٢٥ –مادة 

ه ،                       ى الموظفين ب ة ، وعل ة والمالي ة والإداري ديوان الفني ال ال ى أعم يشرف رئيس الديوان عل

  .ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك وآيل الديوان



  .وفي حالة غياب الرئيس يحل محله وآيل الديوان
  – ٢٦ –مادة 

يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان ، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح             

ه وظفي وزارت ى م سبة إل وزير بالن صاد  .لل ة والاقت وزير المالي ة ل سلطة المخول ه ال ون ل ا يك  آم

ة ، وفيم                ق باستعمال     الوطني ، وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الديوان في الميزاني ا يتعل

وزراء أو وزارة    س ال ة مجل ك لرقاب ي ذل ا ، دون أن يخضع ف ديوان فيه ررة لل ادات المق الاعتم

  .المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية

  - ٢٧ –مادة 

  .يمثل الديوان أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الديوان

  – ٢٨ –مادة 

  :به ولا تنتهي خدمته إلا لأحد الأسباب الآتيةلا يعفى رئيس الديوان من منص
  . الاستقالة   )  أ

  . بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد  )ب 

  . ثبوت عجزه عن القيام بمهام منصبه لأسباب صحية )ج 

  . اسناد منصب آخر إليه بموافقته  ) د

  . صدور أمر ملكي بإعفائه من منصبه )هـ 

  – ٢٩ –مادة 

  .ن والوآلاء المساعدين بأمر ملكي بناء على ترشيح رئيس الديوانيكون تعيين وآيل الديوا
ويعامل وآيل الديوان معاملة وآيل الوزارة ، والوآيل المساعد معاملة وآيل الوزارة المساعد      

  .، من حيث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية

ة ا            ساءلة التأديبي ام والم ذا          وتسري عليهم من حيث نظام الاته ا في ه ام المنصوص عليه لأحك

  .القانون واللائحة التنفيذية

يس                         رار يصدر من رئ ا من الوظائف بق ة الأخرى وغيره ويكون التعيين في الوظائف الفني

  .الديوان
  – ٣٠ –مادة 

الطريق                ين إلا ب ديوان الفني ساعدين أو موظفي ال وآلاء الم ديوان أو ال ل ال لا يجوز عزل وآي

د أخذ                    التأديبي ، آما لا يج     ديوان أو إعارتهم إلا بع وز نقلهم أو ندبهم إلى وظيفة أخرى خارج ال

  .رأيهم وموافقة رئيس الديوان

  – ٣١ –مادة 



ديوان                        ساعدين أو أي من موظفي ال وآلاء الم ديوان أو ال ل ال ديوان أو وآي لا يجوز لرئيس ال

ا لا يجوز                   ة أخرى ، آم ر     أثناء تولي أي منهم منصبه أن يلي أية وظيفة عام و بطريق غي ه ول  ل

 أن يشتري مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد        مباشر أن يزاول عملا مهنيا أو تجاريا ، أو        

العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، آما لا يجوز له أن يشارك في          

ة ، ولا                 ات العام ة أو المؤسسات أو الهيئ دها الدول ه وعضوية         التزامات تعق ين وظيفت أن يجمع ب

  .مجلس إدارة أية شرآة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة

  -  ٣٢  -مادة 

 الديوان ووآيل الديوان والوآلاء المساعدين وجميع موظفي الديوان إفشاء        يحظر على رئيس  

ات التي       ا يحظر                    سرية المعلومات والبيان م ، آم م عمله ا بحك ا أو يطلعون عليه  يحصلون عليه

يه ضاء ، عل إذن من الق ك إلا ب ه ذل ا لمن لا يحق ل الاطلاع عليه سماح ب سليمها أو ال ا أو ت م نقله

  .ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة

  - ٣٣ –مادة 

يقدم رئيس الديوان ووآيل الديوان ووآلاء الديوان المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين            

ة سواء       إقرارا يتضمن بيانا بجميع الأموال     ذه الملكي ا ومصدر ه  المنقولة والعقارية التي يملكونه

د                        نهم وآل خمس سنوات وعن دء تعيي د ب ك عن بأسمائهم أو بإسم أزواجهم أو أولادهم القصر وذل

  .ترآهم الخدمة

اقي          ويقدم رئيس الديوان ووآيل الديوان والوآلاء المساعدون هذا الإقرار إلى الملك ، ويقدم ب

  .راراتهم إلى رئيس الديوانموظفي الديوان إق

ام          وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها        شروط والأحك  إلا في الحالات وبال

  .التي تحددها اللائحة التنفيذية
  – ٣٤ –مادة 

ه أو يظهر        ال وظيفت ي أعم ى مقتضى الواجب ف ديوان يخرج عل آل موظف من موظفي ال

ة    شرف وآرام لال ب أنه الإخ ن ش ر م ب    بمظه شبهات والري ع ال سه موض ضع نف ة أو ي  الوظيف

  .يجازى تأديبيا
سه إلا إذا أثبت أن ارتكاب                   ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئي

ى                         ة إل ه آتاب الرغم من تنبيه رئيس ب ذا ال ه من ه المخالفة آان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إلي

  .ن المسئولية على مصدر الأمر وحدهالمخالفة وفي هذه الحالة تكو

  .ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي
  – ٣٥ -مادة 



  :الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي

  . الإنذار  )أ  
  . الخصم من المرتب عن مدة لا تزيد على شهر   )  ب

  .على ثلاث سنوات الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد   )ج 

  . الفصل من الخدمة   ) د

  -  ٣٦  -مادة 

ين                    ديوان الفني ساعدين أو موظفي ال وآلاء الم ديوان أو ال يكون الاختصاص في إحالة وآيل ال

  .إلى التحقيق لرئيس الديوان ، ويتولى التحقيق معهم من يندبه رئيس الديوان لذلك

  – ٣٧ –مادة 

  : ء المساعدين تأديبيا مجلس تأديب يتألف منيختص بمحاآمة وآيل الديوان والوآلا
 رئيسا          وآيل محكمة التمييز   )  أ

  أحد وآلاء محكمة الاستئناف العليا يختاره المجلس الأعلى للقضاء  )ب 
              رئيس المحكمة الكبرى المدنية  ) ج

 أعضاء

  : تأديب يتألف منويختص بمحاآمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا مجلس 
 رئيسا  وآيل بمحكمة الاستئناف العليا يرشحه المجلس الأعلى للقضاء    )  أ

يس     )ب  حه رئ ساعدين يرش وآلاء الم د ال ة أو أح ة المالي وان الرقاب ل دي  وآي

 الديوان
ر شئون رئاسة مجلس                   ) ج  مستشار من دائرة الشئون القانونية يرشحه وزي

 الوزراء

 أعضاء

   

رارات      ولا  ذ الق ضائه ، وتتخ ع أع ضور جمي حيحاً إلا بح ب ص س التأدي اع مجل ون اجتم يك

بأغلبية الأعضاء، ويبلغ رئيس مجلس التأديب قرار المجلس إلى رئيس الديوان خلال أسبوع من    

  .تاريخ صدوره

  - ٣٨ -مادة 

ة  مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تنظم اللائحة التنفيذية القو      اعد المتعلق

اتهم                  ايتهم وترقي دير آف نهم وتق بنظام موظفي الديوان الفنيين وغيرهم ، وبوجه خاص شروط تعيي

ة    ام الإضافية المتعلق ازاتهم ، والأحك آتهم وإج اتهم ومكاف د مرتب ارتهم وتحدي دبهم وإع م ون ونقله

  .أنظمة الخدمة المدنيةبمساءلتهم تأديبيا ، وإنهاء خدمتهم وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في 



  – ٣٩ –مادة 

ة من                         ديوان وعضوية أربع ل ال شئون الموظفين ، تؤلف برئاسة وآي ة ل تنشأ في الديوان لجن

سم شئون الموظفين         يس ق ولى رئ ه ، ويت آبار الموظفين الفنيين يختارهم رئيس الديوان بقرار من

  .بالديوان أعمال أمانة السر

رار                   وفي حالة غياب أحد هؤلاء أو قيام       ديوان بق يس ال اره رئ ه من يخت ه ، يحل محل  مانع لدي

  .منه

وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع شئون موظفي الديوان ، وذلك وفقا للقواعد المنصوص                

  .عليها في اللائحة التنفيذية

  - ٤٠ -مادة 

انون أو اللائحة                    تسري على جميع موظفي الديوان ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الق

  .التنفيذية آافة القواعد والأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية

  الفصل الثامن

  أحكام متفرقة

  -  ٤١  -  مادة

ة       ة العام ي الميزاني سم خاص ف دا تحت ق ا واح درج رقم ستقلة ، ت ة م ديوان ميزاني ون لل يك

  .للدولة

اد ال ي الميع له ف صيلية ويرس ة التف شروع الميزاني ديوان م يس ال ر ويضع رئ ى وزي انوني إل ق

  . ، ثم إدراجه في الميزانية المالية والاقتصاد الوطني الذى يتولى مناقشته مع رئيس الديوان
د   سبة تزي سابق بن ام ال ادات الع وع اعتم ى مجم ادة عل شروع زي ضمن الم ا إذا ت ة م ي حال وف

ى ام       . ١٠ ٪  عل اد الع إدراج اعتم اء ب وطني الاآتف صاد ال ة والاقت وزير المالي از ل سابق ، ج ال

ه                             ا يبدي ى ضوء م ه عل وزراء للبت في يس مجلس ال ى رئ ادة عل ق بالزي ا يتعل وعرض الأمر فيم

  .الوزير ورئيس الديوان من ملاحظات

  - ٤٢  -مادة 

ا     ا ودرجاته ه وأنواعه ة ل ائف اللازم دد الوظ ا بع ه خاص بيان ديوان بوج ة ال ضمن ميزاني تت

  .ومرتباتها



  -  ٤٣  -مادة 

دقق ح ين بمرسوم م ة يع وان الرقاب ى حسابات دي دقيق عل ال الت ولى أعم سابات خارجي ، يت

  .  على نفقة الديوان– وفق الأسس التي تبينها اللائحة التنفيذية –المالية ، وتكون مكافأة المدقق 

  -  ٤٤  -مادة 

ديوان في          يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان التي تبين الطرق والأساليب التي ينتهجها ال

  .اختصاصاتهمباشرة 
ات          ن الجه ا أي م م بمحتوياته ث لا تعل ة ، بحي سرية التام ل بال ة العم اط خط ب أن تح ويج

  .الخاضعة لرقابة الديوان

  -  ٤٥  -  مادة

ا     ة وبياناته ة للدول سابات الختامي ديوان بالح اة ال وطني مواف صاد ال ة والاقت ى وزارة المالي عل

  .التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها
ا   ى الجه ا يجري          وعل ة وم ا وحساباتها الختامي ه بميزانياته ديوان موافات ة ال ت الخاضعة لرقاب

ارير        ا وتق ة له ازن التابع سنوي للمخ رد ال ائج الج افية ، ونت ديلات إض سويات وتع ن ت ا م عليه

  .الإنجاز وأية حسابات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، وآل ذلك في المواعيد المقررة قانونا

  -  ٤٦  -مادة 

ة أشهر                      وزير المختص آل ثلاث دم ال سرية أن يق يكتفى عند مراقبة الديوان لصرف النفقات ال

سرية                          ات ال اد النفق دة من اعتم ذه الم الغ المصروفة خلال ه ان المب ه يتضمن بي ا من إقرارا موقع

ادات          ي حدود الاعتم م صرفها ف د ت الغ ق ذه المب أن ه ة ، وشهادة ب ه بالميزاني المخصص لوزارت

  . وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها الاعتماداتالمقررة

اريخ                            ام من ت ك خلال عشرة أي ديوان وذل يس ال ى رئ رار بصفة سرية إل وزير الإق ويبعث ال

  .انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار ، وعلى رئيس الديوان أن يحافظ على سرية هذا الإقرار

  -  ٤٧  -مادة 

ستعين بمن           للديوان في سبيل مراقبته بعض الجوانب        ه أن ي الفنية في الهيئات الخاضعة لرقابت

يس         ن رئ رار م ورهم ق آتهم وأج د مكاف صدر بتحدي دققين ، وي ين والم راء والفني ن الخب رى م ي

  .الديوان وذلك بالنسبة إلى آل حالة على حدة



  -  ٤٨  -مادة 

ة      شأن الرقاب ه ب ات الخاضعة لرقابت ديوان والجه ين ال دث ب ي تح ات الت ي تعرض الخلاف الت

  .يمارسها ، للبت فيها على جهة أو لجنة يصدر بتحديدها أمر ملكي
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